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مكتبة حسن باشالن) مكتبة لا له لي () 


الحمدٌلله الحق الموجود المَلِكِ المعبود والصّلاةٌ والسَّلامُ على المخصوص 
بالمقام المَخُمود وَاللُواءِ المَعْقوده سيّدنا مُحمدِ صاحب الحوض المورود؛ وعلى 
آله ذري الشَّرَفِ المَشْهودء وأصحابه الم السّجُود وعلى تابعيهم بإحسانٍ إلى 
اليوم الموعود. ش 

وبعل: 

فهذه رسالةٌ سديدة هي في بابها مُفيدة» صتفها العامة المُحقق في المباحث 
العقليّة والدّرَاكةٌ المُدقّق في المسائل الجدلیة» شيخ الإسلام في الدولة العثمانیق 
شمس الدّين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة ۰۹5۰ رحمه الله تعالی» 
في مسألة زيادة الوجود على الماهية. 

ومبحث الوجود من أصعب مباحث علم الکلام» كما لا يخفى» ومن أعوص 
المسائل الفلسفيّة قديماً وحديثاء وهو مبحثٌ طویل الیل ومن آحاد مسائله: مسألة 
زيادة الوجود على الماهية. 

وقد احیلت فيها على أقوال: ' 

أولّها: آن الوجوة عينٌ ذات الموجود وليس صفةً زائدةٌ عليه؛ في الواجب 
والممكن جمیسا وهو قول الإمام الأشعريٌ وبعض أتباعه؛ وقول أبي الحسين 
البصريٌّ من المعتزلة. 


. . وثانيها: أنَّ الوجو صفةٌ زائدةٌ على الذات في الواجب والممکن جميعاًء لا أنه 
غير ابل للاتفكاك عن الذات في الواجب» وقابل له في الُمككن. وهو قول جمهور 
المُتكلّمين من المعتز لة وأهل السّنْة. 


راللها وج وین ات الموجود في الواجب» رصن ندیه في 
لشکن وهو قول الفلاسفة. 


ولم يذهب أحدٌ إلى عکیه وهو أن يكون الوجود عينَ الذات : في الممکن؛ 
وزائداً عليه في الواجپ۱) 0 


واحتّحٌ اصحابٍ كلّ قول بورجوه» وأجابوا عما ورد علیهم مُخالفوهم من 
إشكالات» وطالت المُناقشة بيهم في ذلك. 


وهذه الرسالةٌ ليست موضوعةً لبحث هذا الاختلاف وإنما لبح إشكال یرد 


على القول الثاني؛ وهو قول جمهور المتکلمین» وعلی مُتكلّمي أهل المْتَة منهم 
خاصّة» ولبحث |شکال تر دُعلى القول الثالث» وهو قول الفلاسفة. 


(۱) انظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (۱/ ۳۰۸-۷ و«شرح المواقف» للجرجانيّ (۱/ ۳۳۹ 
[gl »)۲4۸-‏ ۷ -۱8۲) بحاشیته؛ واموقف العقل) للشیخ مصطفی صبري (۳/ ۰)۹۸ 
وغیرها. ۱ ۱ 
هذاء ویجدر التنيسه إلى أن قول الاشعري مغايرٌ لقول الفلاسفة في وجود الواجب مع آنهم 
جمیعاًیقوا لون بأن الوجوة عينُ الذات فيه إلا أن الاشعري یت ذاتَ واجسب الوجود؛ ویری 
1 جوده ليس زائداً على ذاته» بل 5 عینهاه فالذاث عنده هي المتحشق في الخارج» والوجودٌ 
-من حیثٌ هو وصفٌ للذات_أمرٌ اعتباري» وأما الفلاسفة فیرون أن حقيقةً واجب الوجود 

هي وجود خاصٌء فالوجود عندهم هو المتحقّق في الخارج» والذاتٌ الموصوفة بهذا الوجود 
أمر اعتباري. 


NY 


اا (AV)‏ وا في زيادة الوجود 


ومن هناء فقد يح المُصيتُ الرسالةببيان الإشكال الوارد على قول تکمین 
وبيّن المَخلص لهم عن الاشکال المَدکور"» وأتبَعَه ببيان الإشكال الوازد على 
قول الفلاسفةء وناقش ما أجيبَ به مناقشةً مستفيضة مُبيناً الجوابٌ الصَّحِيحَ على 
الإشكال المَذُكور. 


هذاء والرسالةً ثابتة النّشبة إلى المُصئّف جَزْما فأسلويّه فيها ظاهرء وعباراه 
فيها تشبه عباراته في سائر رسائله*؟» وقد أحال فيها على «رسالته في تحقيق قيق الوجود 
الذّهْنيَ» وعلى «رسالته في تحقيق الأيس واللّيس» . 

وقد اعتمدثٌ في تحقيقها على ثلاث سخ خطيةء الأولى: نسخة مكتبة أيا 
صوفياء ورمزتٌ إليها بالحرف (أ)» والثانية: نسخة مكتبة حسن باشاء ورمزت إليها 
بالحرف (ح)ء والثالثة: نسخة مكتبة لاله ليء ورمزثٌ إليها بالحرف (ل). 

وقد أضفتٌ إليها عناوين فَرْعِيّةء وأثبتها بين حاصرتين» تنبيهاً على أنها من 
زيادتي على ما في أصل الرسالة. 


(۱) وأشيرٌ هنا إلى آن المْصتّت بیّن أن الاشکال وارد على المتکلّمین النافين للوجود الذّعْنيّ مین 
۱ وجه التخلصی لهم ی كس يوز و لوجره اي ر نی وقد 
أحال عليها في رسالته هذه مما یدل على آنه ين المَخْلّصٌ لهم على مذهيهم: »وان كان يُخَالمُهم 
فيه من أصله. ۱ 
وهذایفیدٌنا في قَهُم وجه تألیف المُصئف لبعض رسائله في بيان مراد الفلاسفة أو وجه مذهبهم في 
بعض المساتل» كما سيأتي في «رسالته في تحقيق مراد القائلین بأن الواجب تعالی مُوجِبٌ بالذات» 
وارسالته في حشر مر الأجساد؟. 
۳( ومنها قوله في آخر هذه الرسالة: : كما لا فی على تفه باب عن اسف اسف 
وهي عبارة بُرددُما في غير موضع من رسائله. 


. وأماعنواتها ند جاء في ( و(ل) بلفظ: ال واه 
في (ح) بلفظ: :هذه رسالة معمولة في تحقيق زيادة الوجود على الماهية». 
واختبرث الأول لأ الثاني يُوهِ م أن موضوع الرسالة هو تحقيق هو يق مسألة زيادة 


۱ الوجود على الماهيةء ولا یطابق محتوى الرسالةء فانه أخصٌ من ذلك كما 


۰ ۰ ذکرثّه آنفاً. 


١ ۱ 0‏ المحقة 


عد د 


الحمدٌ لله لهم الراب يذوي الألباب؛ والصَّلاةُ على مُحمدٍ أكرّم مَنْ أُوتِيّ 
الجكمةً والكتاب» وأُعطِيّ فَضْلّ الخطاب وعلى آله وأصحابه خير آل وأصحاب. 


2 
وبعد: 
5 8 و 
فنقول وبالله التوفيق: 
إِنَّ الحُكَماء لما قالوا بوجوو مَظهر کر غير مَظهَرِ الخارج. وأنبتُوا للأشياء وجوداً 
فس مر في ذلك المظه تسر لهم القول بزيادة الوجودعلى الماهيّة في المُمكن. 


(۱) نفس الامر: مَعْتاه: نفس الشيء في حدٌ ذانه فالمراد بالأمر: هو الشيء بنفسه. فإذا قلت مَلّا: الشيمٌ 
موجودٌ في نفس الأمرء كان مَعْناه: أنه موجود في حدٌ ذاته. ومعنى كونه موجوداً في حد ذاته: آن 
وجوه لیس باعتبار. مُعبَبِرٍ وقرض فارض. 
وذلك الوجوةٌ: انا وجودٌ أضْليَء أي: خارجيء أو وجودٌ ظِلّيّ أي: ذفني. فالخارجٌ والدَّهْنُ 
مَظهّران له. تفش الأمر: اه من الخارج ما کل ما هو موجود في الخارج فهو في تفس 
الامر قطعاء راعمٌ من الذَّْنِ من وّجْه؛ إذْ لبس كل ما هو في الذَّهْنٍ یکون في نفس الأمرء فانه إذا 
اعد کون الخمسة زوجاً كان كاذباً غيرٌ مُطابق لنفس الأمر» مع كونه ثابتا ون 
وستأتي في هذه الرسالة مناقشات مطوّلة في هذه المسألة وانما ذکرت ما سبق في هذا التعليق 
تمهيداً لها. انظر: «الكلَيّات» لأبي البقاء الکو (ص: 417)» و«کشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوي (۲/ ۱۷۲۰). وانظر مزيداً من التفصيل في فرس"" في تحقيق الوجود الذَّغْنَيَ؛ 
للمُصِنّف» وستاتي بعد هذه الرسالة ضمن هذا المجموع. 


15 ۱ ع 


۳ وكذا مسرل نت بت حارج وا الوجود الخارج*( وقالوا بو 
المَْدوفاتِ في ي الخارج؛ 7 سر لهم أيضاً القول بزيادةٍ الوجودٍ على الماهيّة 
۱ لیر اند زياد الوجو ‏ على الما یر لهم عَدَمٌ القولٍ 
بوجود متظهر حر غير مَظهرِ الخارج ۳ وتفیهم عمو الوت من الوجود. 
وأا سا للم الجامعين بين اقول بزيادة ال وجود على الماهية والإنكار 
سفن آمر آخر وراه الوجود الخارجيّ؛ من الوجود في الذَّمْنٍ والثوت في الخارج» 
فلم لیم عن موی 


:۱ الثبوثٌ عند المعتزلة اعم س الکون والوجود ويراوه عندهم الق ولدا قالوا بإثبات الحال» 
وهي صفةٌ قائمة بموجودٍ ولیست هي بموجودة ولا معدومة» فتکون ابت وذهبوا إلى أنّ المعدوع 
ثابث حالة عَدّمِه. انظر: «شرح النجرید» للاصفهاني (۱/ ۲۲6 والکُلیات» (صن: ۰٩۲۰‏ 
و«كشاف اصطلاحات الفتون» (۱/ ۵۳5) و(۲/ ۱۲۹۳). 

(۲) أي: في الواجب والممکن جميعاً. انظر: «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۲۳) أو ۲۱/ ۱۲۷) 
بحاشيتي السيالكوتي وحسن جليي, 

(۳) آي: تيشر لهم نفي الوجود الم 

(6) وقد سبقه إليه الايجي في االمراقف» حیت قال: نالا في مسألة زيادة الوجود على الماهية 
(راجع إلى الشّزاع ني ال رجود الدَّهْنيّ) وقال الشريف الجُرجانی في «شرحه» (۱/ ۲۵۲) أو 

(۲/ ۱۵1) بحاشییه: (فمن اذعی من المتأخرین في أن الوجود زائ مع أنه ناف للوجود 
للْْني لم يكن غلی بصيرة في واه هذه). 
والقول بالوجود الذَّهْنيّ هو قول الحكماء ويعض المتکلمین» كما في «المواقف» (۱/ ۲۵۸) 
و(۲۰۲) أو (؟/ ۱۷۰ و۱۸۱) بحاشيتيّه» فتعبيرٌ الشريف الجرجانيّ ب «المتأخرین» في عبارته 
السالفي نله آزلی من تعبير المْصلّف ب «سائر المُتكلّمِين»» على أنه أعني: الحُصئُّف ‏ سیصوح ' 
بعد صفحات بان «عامة المُتكلّمين يرون SS Sh‏ الخارج؛ فما 
وقع منه هنا مسامحةٌ في العبارة نخشب. ‏ 


الرسالة (۰)۸۷رسالةه في زيادة الوجود ه6١‏ 


[وَجَْهُ الإشكال في كلام المُتكلّمين المَذْكورين] 
2 2 ا 2 2 ۰ و 2 
حیث اجه علیهم مااحتّجٌ به الشیْخ الاشعري على أن الوجوة عَيِنُ 
م ۳ rt‏ 5 2 2 ۳ ت ۳۹ 
الماهيّة» وهو أن قیاع الصّفةٍ الشبوتيّة بالشيء فزع وجود ذلك الشيء في نفو 
صَرورةًأنما لاتوت له في نفيسه*"لم يُمكِن أنْيتصِف بِصِفة ُبوتيةه ولاشكٌ 
:5 مرن و2 5 25 5 2 ۳ 5 2 
أن الوجوة مر تُبوتييٌ فلو كان صفة زائدةً على الماهيّة قائمة بها لَزِمَ أن یکون 
لها وجو دٌ قبل قيام الوجود بهاء یلم نیک ون السَيءٌالواحِد مج ود مرن 
هذا خلف. 
و 4 ۰ 0-4 00 
وأيضايَلرّمُتَقَدُمٌ الشيء على نفیسو إن كان الوج وذ السابق عَيْنَ الوجود 
اللاجتی أو لس في الوجودات إِنْ كان غيرّه؛ إِذْ حیتذ يَعودُ الكلام في 
ذلك الوجود السابي بان یقال: لو كان الوجود السَابقٌ صِفة زائدة قائمة بالماهيّة 
لكان لها قبل قيام هذا الوجودبها وجودٌثالِتٌ» وهكذا في کل مرتّبةء إلى أن 
تسل 1 > وَالتَّسَلثُ 1 ال 
لي - - 4 
وان المع منرم سل في الوجودات؛ يناءً على أنه امن الأمور الاعتبارية» 
ع 0 5 
والتَّسَلسَل في الأمور الاعتبارية غير م مُستّحيل» فنقولٌ: لا بد هناك من وجو لا 
يكونٌُبينّه وين الماهيّة وجو ةٌآحَدُ قَطْعاًء فيكونٌ هر عَيْنَ الماهيّة فير عارض 
لها وذلك لا جمیع هذه الوجوداتٍ التي لا تتّناهى عارضة للماهيّق فيتتضي 


0( زاد في (ح): «لم یمکن» وهو خطا. 9 

(۲) سقط من (ل): «ضرورة أن ما لا ثبوت له في نفسه». 

(۳) هذا الاستدلال بوچهبه مذکور في «المواقف؟ واشرحه» (۱/ 6۲۱-۰ آو (۲/ ۹(« 
ناف ۱ 


(4) في (ح) و(ل): «لآن»» وهو خخطأ. 


5 پم ارا 


یک و لها وجوةٌقبلهنا لا لامتاع انُصافٍ المندوم بالصّفاتٍ او » كما 
وهه الفاضِلٌ الشریف" لان زوه حي ممنوعٌ» فن الماهيّةٌ في در جة 
الصاف بالوجود-علی تفدير زیادته عليها لا مَؤْجودةٌ ولا مَعدومة على ما 
ناه في «رسالينا المَْمولة في تحقیق الأيس واللیْس»۳ بل لِمَاتَقَدّمٌ من 
ان قیاع الصَّفَةَالمبوتيَة بالشيء قرغ وجودوء وذلك الوجوة لاايكونٌ زائداً على 

۱ ماه وا كم رارضا جمیعا جمیعا*» بل یک رن یه وهو عاو 

وهاهنا وه آخرٌ يأتي في تضاعیفی الکلام. بٍذن المَلِكِ العلام). 

نع ") عن تحقيقٍ المَقال» على هذا الوئوال» قالّ في هذا المقام ما قال» 
۳ 


ولیس لهم"" آن يُجيبُوا عن الاحتجاج المَذكور بأن یقال: «زن الضَّرورةً التي 


0 على حاشية (ح): «فيه رد للشریفی الجرجانی». وانظر: «شرح المواقف» له (۱/ ۱) آو 
(۱۳۱/۲) بحاشیتیه. - 
(؟) الجرجاني (۰ ۸۱۱-۷6 وقد تقلّم التعريف به في التعلیق على «رسالة في أن القرآن العظیم 
کلام الله القدیم». 
)۳( وقد خدمثها بالتحقيق في هذا المجموع. 
(4) سقط من (ح) و(ل): (جميعاً؛ الثانية, 
6 مبيأتي في آواسط الرسالة ويب عليه الصف بقرله: «وقد مر وجه آخر في أول الرسالة». 


)١ )‏ على حاشية (أ) و(ل): «جلال» وعلى حاشية (ح): «فيه رد لجلال الذَّوَانيٌة. وسيأئي التعريف . 


باون في التعليق على أواخر هذه الرسالة. 
00 اي لسائر المُتكلّمِينَ الجايعينَ بينَ القولٍ بزيادة الوجود على الماهيّة وإنكار الوجود في الذّمْن 
والبوتٍ في الخارج. 


الرسالة (۸۷). رسالة في زيادة الوجود 5 


5-2 
- 


ادعیشموها نما هي في صفة وجودية هي غيرٌ الوجود فن الداهة تشهد بان كَل صفة 
ثبوتيّة وى الوجود فان قیامّها بالمَؤصوفٍ 3 وجود المَوْصوفٍ في نفسه؛ وأمّا 
الوجودٌ فالضُرورة فيه على عکسٍ ذلك لأنها َه تفي راجا و و 
كرتم ين زوم کون الشيء مَؤْجوداً مرّتينِ» ومن لُزوم دم الشيء على نفیه أو 
تَسَلسْلٍ المَوّجودات إلى ما لا نهاية له»() لأنه من يلٍالتخْصيص للأحكام العَقَليّة 
اليقينيّة بسَبّب ما بمارضها؛ كما هو دأبٌ أصحاب ب العلوم الظنيّةِ في آحکایها العامّة: 


5 ای 2 3522 
نع إن تَعْليلّها بقولو: «لأنها تَقُضي بامتناع مَسْبِوقييه بالوجود یا ذگرم» قاصِرٌ؛ 
لایر بعُجِرّدٍ هذا القضاء من الصرورة أن يكونّ الأمرٌ في الوجودٍ على عَكْسِ 
ذلك بل لايد معه من بو زيادته على الما وهل المُسْاجَرةٌ إلا فيها؟! 
فان قُلتَّ: اليس في قول ابن سينا" في «لتْلیقات»*۹: «وجود الأعراض في 
آنشیها هو وجوذها في مَؤْضوعاتِهاء سوى آل الحَرَّص الذي هوّ الوجودٌ لما کان 


(۱) هذا الجواب للايجي في «المواقف؛ مع تقریره للشریف الجرجاني في «شرحه» (۱/ ۲۶۱) أو 
(۲/ ۱۳۱) بحاشیتیه. 

(۲) وهذا اعتراض الشریف الجرجاني في «شرح المواقف» (۱/ 8۱ ۲) آو (۲/ ۱۳۱) بحاشيتيه» على 
الجواب المذکور. ثم أجاب عنه بجواب آخر» سياتي نف 

(۳) الشیخ الرئیس (4۲۸-۳۷۰)» سيأتي التعریف به في التعلیق على «رسالة في تحقيق المعجزة؟. 

(4) ثقة عذة كتب تسب إلى ابن سينا بهذا الاسم وهي مما علّقه عنه تلامذثه» آشهرها «التعليقات؛ 
التي دوّنها عنه تلميذه بهمنيارء وهو مطبوعء ولم أجد النصّ المذكور فيه مع تمام الاستقراء وطول 
البحث. ومنها «التعليقات؟ التي دوّئها عنه تلميذّه ابو منصور بن زيلَهُ وأخرى استفادها أبو الفرج 
الطبيب الهمذاني من مجلسه. انظر: مُقَدّمة الدكتور عبد الرحمن بدوي لتحقيقه کتاب «التعلیقات» 
لابن سيناء ممّا دونه بهمنیار عنه. 


۸ کی ی ارا 


مُخالفاً لها"؛ لحاجیها إلى الوجود حتى تكون مَوْجودةٌ واستغناء الوجود عن 
الوجود حتی يكونّ مَوْجوداء لم یسح أن يُقال: إن وجوده في مَوْضوعِو هو وجوذه 

نيه بمَعْنى: أن للوجود وجوداً کمایکون للبیاض وجودٌ بل بمَعْنى: أن وجوده 
في مَوْضوعِهِ هو نفس وجود مَوضوعه» وغیزه من الأعراض: وجوذه في مَوّضوعه 


" هر وجو ذلك العرّض* دلا" على تخصيص الزجود ین القاعدة المَذُكورة. 


قلتٌ: لاء ما دلالتّه على أن الوجود ليس کالاعراض, بل بیتهما فَرْقٌ من حیث 
إن وجودّالاعراض في مَؤْضوعاتِها وجودلانفیها لالموضوعاتهاء بخلافي الوجود؛ 
فن وجوده في مَوْضوعِهِ وجودٌ لذلك المَؤضوع لا لنفيه. 

وظاهرٌه باطلٌ لأنّ وجوة الماهية ليس خصول الوجود فيهاء بل تفس الوجود 
الحاصل فيهاء فلا بد ِن التأويل بأنْ المُرادَ أنه لیس للوجود وجودٌ في نفیه غيرٌ 
وجود مضوعه كما في الأعراضء بل وجوذه الذي هوّ نفشه وجود مَوضوعه. وأمًا 
أن بوت الوجود الخارجيّ للماهيّة في لس الأمر هل يستّدعي ثبوتها فيه قبل بوه 
لها آم لا؟ فلا تعر عن له في الكلام المَذُكور. 

ومن هاهُنا تبن آن من قال”: «ِن بوت الشيء للشيء لایجب تأخرُه عن 
وه في نفیسه ون اسَلرَمَ وه في نفیسهه أو" كان عَيْنَ تبُوتِِ في نفیسه»( ثم 


)١(‏ سقط من (ح) و(ل): «لها؟. 

(۲) نقله الدّوَانيٌ في «حاشيته» على «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: ۱۶). 

(۳) قولّه: «دلالة» هو اسم «لیس» الوارد في قرله: «أليس في قول ابن سينا... إلخ». 

(4) على حاشية (أ) و(ل): «جلال»» وعلى حاشية (ح): «فيه رد لجلال الدين الدّوَانيَ؟. 
() في (ح): «إذا». 

(0) «حاشية» الدّوّاني على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 14). 


الره سالة (Av)‏ .رسالةه في زيادة الوجود ۱۹ 
ذكَرٌ الکلاع لول عن ابن يسيناء زاماً أنه شاد له لم واقِفاً” على 
فخوی الكلام المَذُكور. 

ولا أن پجیبوا عنه( بأن یقال: «المَّسرو رهٌکحکم بان کل صِفَةٍ تُبوتيّة -أي: 
موجودة في الخارج- فان قيامه ا بالمَوصوف قَرْعٌ وجوده فيه» ولیس الوجود 
فا مَؤجودةٌ في الخارج. بل امي ارهن مَعْروضِه الما مو في الق وحده. 


نعمء هو بوتي بمَْنى أنه ليس السَلْبُ داخلاً في مفهومه لابمَغنى أنه مَوْجودٌ 
في الخارج» فلا یک ون مُندَرِجاً في ذلكَ الحُكْم الّروري»”» لان الّرورة“ 
لا فرق بين صِفَةٍ مَوْجودةٍ وصفة مَعْدومةٍ في اسودعاء وتا للمَوْصِوفٍ في 
انخارچ بود لمصوف في الخارج ج إذا كان ثبوتّها له فيه فان العِبْرةً کون 
لسوت في الخارج لا لکون الثابت فيه. 


فان قلتَ: فعلی هذا يَضْيعٌ فيد الصَّفةٍ في صورة الا تیجاج بونج 


(۱) قوله: «لم يكن واقفاه هو خبرٌ «أنَ) الوارد في قوله: «تبيّن أن مَنْ قال... إلخ؟ . 

(۲) قوله: دولا أن یجییوا» معطوف على قوله فيما تدم قبل خمس فقرات: اليس لهم أن يجيبوا...؟. 
أي: ليس لسائر المُتكلّمين الجامعين بين القول بزيادةٍ الوجود على الماهية وإنكارٍ الوجود في 
ال والثبوتٍ في الخارج ليس لهم أن يجيبوا بما تقدّم ژکژه» ولا أن يُجيبوا ب... إلخ. 

(۳) هذا جواب الشريف الجرجانيّ في «شرح المواقف» (۱/ 147): أو (۲/ ۱۳۳-۱۳۲) بحاشيتيه. 

() قوله: «لأن الضرورة» إلخ» تعليلٌ لقوله: :ولا أن يجيبوا عنه». 

)٥(‏ سقط من (ل): «ثبوت الموصوف في الخارج»؛ لا من نها هي مفعول المصدر «استدعاءة. 

(3) يعني: فيما احتّجٌ به الاشعري على أن الوجود عينٌ الماهية, وقد ذكره الصف في أوائل 
الرسالة وفيه: أن قيام الصف لت بالشيء فرع وجود ذلك الشيء في نفيسه...» فلت 
فيه الصّفةٌ بالثبوتية. 


قلت: نعم» لا حاجة الیه إلا آنهم یعیر وله( في تر الاحیتجاج استظهارا 
ودفعاً لمعارضة الوّهْم العقل, فان الصّفْة إذا کانث مرا سَلْبيايتبَادَرُ الوَهُمُ إلى قبول 
کون المَعْدوم في الخارج مَوْصوفا به فيه. 
ہے - 2 7 5 
وبالجُلة إنكارهم لمَظهر آحَرَ غير مَظهّرِ الخارج» وقولّهم بان الثبوت مراف 
للوجود: عم في مسألةٍ زياد الوجود على الماهية نیما ونوا فيه؛ إذ به یذ لم 
ت“ ۰ ۳ 1 تب ۳ 0 57 4 ۰ ما fie‏ 
يتير لهم القول بأن قيامّه بها في الخارج باعتبار ثبوتها فيه قبل قیامه بهاء كما قالّه 
المُعتّرلة؛ نا على قولهم بثبوتِ المَعْدوماتٍ في الخارج» ولا القولٌ بأنّ قيامّه بها 
في مَظهر آكَرٌلِنَفْسِ الْأمْرِ غير مَظهّر الخارج» كما قالّه الحُكَماءٌ؛ بناءً على قولهم 
بالوجود له للأشياء. 


ومن لم يه لهذا" قال في تحرير الجواب الاني: ١يَعْني:‏ إن أراد آن تبرت 


(۱) في (ا): ایعتبرونه»؛ والظاهر أنه آراد: يُعبّرونه بمعنى: ُعبُرون به. 

(۲) على حاشية (1) و(ل): اوج زاده»ء وعلی حاشية (ح): «فيه رد لخواجُذ زادَة». 
قلت: هو العلامة القاضي مصطفی بن یوسف بن صالح البروسويّ المعروف بخواجة زا (ت 
۳ انصّل بالسلطان محكد الفاتح فجعله مُعلَّماً له» وسَتّتَ بطلبه «تهافت الفلاسفةه في 
المُحاكّمة بين الامام الغزالي والفلاسفةه وقد أثنى عليه العلامةٌ جلال الدين وان (۹۱۸-۸۳۰) 
في قِصَةٍ طريفة» وله مُصئّفات أخرى» منها «حاشیة» على «شرح المواقف» للجرجاني وحاشیة» 
على «التلویح) للتفتازاني. انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زَادَهْ (ص: ۰۸5-۷۰ و«الأعلام» 
للزركلي (۷/ ۷ع۲). 
والنقولٌ الآنيةٌعنه في هذه الرسالة كلها من «حاشیته» على «شرح المواقف»» وقد وقفتٌ على 
نسخة خطیة منهاء إلا أنها ناقصةء والموجود منها ينتهي إلى قُبيل موضع هذه النقول» على أن 
#الحاشية» المذكورة غير تامّة أصلاًء فقد بلغ فيها إلى أثناء مباحث الوجود؛ كما في «کشف 
الظنون» (۲/ ۱۸۹۳ وهي هذه المباحث. 


الرسالة (۸۷)-رساله في زيادة الوجود ۷۱ 


الصّغْة الشُوتيّة مُطلَقاء سواء كانت مَوجودة في الخارج أو لاء قرغ بوت الم له في 
الخارج فلا تسم ذلك. وإِنْ أراد آن بت الصّفةٍ الم وَجودة في الخارج فرع وجود 
المَؤْصوف فیه» فلا ييدُ لت لا نقول بان الوجود وَضف مَوْجودٌ في الخارج زائدٌ 
على الماهية بل له ضف بوتي -بتغنی: آنه لیس اب الا في تفه ویو علي 
ليس بِمَوْجِودٍ في الخارج فوته لها بحسب نفس الآمْرِة في العَقَلِء فلا یرم کوئها 
مَوْجودةٌ قبل تُبِوتٍ الوجود لها». إلى هُنا كلامه. 

ولم يدر أن قوله: «فثبوتّه لها بحسب تفس الأمْر في الَقل» إنما یمشی على 
آضل القائلينَ بان لعف مَظهَر رتنس الأمر غيرٌ مَظهرِ الخارج» وعامَةٌ المُتكلّمِينَ 
ینکروته والکلام على أصَلهم. 

فن قلت: آلیس لهم آن نوا عَم َر الصّرورة بينَ صف موجودة في الخارج 
وصِفةٍ مَعْدومةٍ فيه؛ في استدعاء ثُبوتها للمَؤْصوفٍ وجوة الم صوف في الخارج إذا ۱ 
كان ها له فيه ويقولوا: ما عضي و جود المَوْصوف في الخارج هو وَالأولى؛ وا 
الثانيةٌ فلا تَقتَضي وجوکه فيه ون كان نها له فيه. 

قلتٌ: لاء لد حيتي یمهم القول بجواز بوت العَمّى في الخارج لزید المَغْدوم 
فيه وهل هذا لا سَفْسَطةٌ ظاهرةٌ البُطلان. 

ومن من انح فساذما قيل": ونا ابن قر ا -شُوالٌ 
مهوي وهر أن توت المَفْهوماتٍ الشوتية ی التي لا يكون لس داخلاً فيها إيشيء 
فرع ثبوتٍ ذلك الشيء؛ إن ؤْمُناً فِذِمُناً وإ خار جا فخارجاً. وإذاكانَ الوجودٌ 


.٩ال« سقط من (ح) و(ل):‎ )١( 
على حاشية (أ) و(ل): «خواجة زَادة».‎ )۲( 


EAS 
زائداً في العَقْلٍ ثابتً لها بحسب تفس الأمر في العَفْلٍ یرم أن يكونٌ قبل توت‎ 
لهافي العَمْلٍ لها وجود َعر فيه ويَسَقِلُ الكلام إلى ذلك الوجود وتتسلسل‎ 
الوجودات إلى غير الهاية.‎ 
ومذاالبحث لایتمشی مع المُتكلّمِينَ الثافينَ للوجود الذَّهْنِيٌ فإنهميَقُولونَ: ان‎ 
وت الصّفةٍ و الموجودوفي ي الخارج لموصوفها قرغ وجودالمَوصوف في الخارج» وأمّا‎ 
المَمُهوماتٌ الاعتبارية ية التي ليس السَّلْبُ داخلاً في منهوماته کال مکان والوجوب‎ 
والوجودء فليس ثبوثُها لموصوفاتها قرعا وجو تلكٌ المَؤصوفات؛ ما في الخارج‎ 
فظاهِرٌ وأمّا في الذَّمْنِ فلأنهم لا يَقُولونَ به» بل قالوا: إن ثوتّها لموصوفانها توق‎ 
على تمايّزهاء وَالتّمايْرُ لا يستدعي الوجود عندهم» كما في المُمبَيِعاتِ فان اجتماع‎ 
ش لضن یر عن اجتماع اَي ولي لهما عندهم وجود؛ لا في الخارج ولا‎ 
في الذّحْن.‎ 
وأمًا القائلونَ"" بالوجود الب فعندهم: يوت الاوصانب التي لا يكونٌ‎ 
السّلْبٌ داخلاً في مَفْهوماتها توق على وجود مَوْصوفاتِها؛ إن ؤهناً فذِمْناًء وان‎ 
خارجاً فخارجاً فتُبوثُ الوجود للماهية إذا كان اتف على وجودها في ان‎ 
قبل وجودها فیه رم کوئها مَوجودة مرَئّينِ) بل تَسَلسُلٌ الوجوداتٍ إلى ما لا نهاية‎ 


له». إلى هنا کلامه. 
إذ" على تفدیر نیک ون مَذَمَبُهم سا ذگره هذا القائلٌ يَلرَمُهم المَحْذُورٌ 
المَذكور. 


)۱( في () و(ح): «القائلين»» ولا يستقيم. 
(۲) هذا تعليلٌ لقوله قبل فِفْرثَيْن: ومن هنا اتضح فساد ما قیل... إلخ", 


الرسالة (۸۷). رسالة في زيادة الوجود ۳ 
ثم إن المعتزلةً من جُمْلةِ المُتكلّمِينَ النَافينَ للوجود الذَهْنيّ» وهم مُعترفون بان 
ثبوت شيء لشيء فرع ثبوتِ اتب له» ولا يَلرَمٌ آن یکون الشي/ لاب موجودا 
في الخارج. يُرِشِدُّك إلى هذا آنهم یتمسَکونّ بتلكَ المُقدّمة'؟ في بیان ما ادا ین 
وت المَعْدوماتٍِ في الخارج» فقولّه: «هذا لت لایتمقی مح المُتَكلّمِينَ النَافينَ 
للوجود ال منْظورٌ فيه. 
[وَجْهُ المَخلّصٍ لهم عن الاشکال المَذُكور] . 
فا قلت: قد ظهّرٌ متا دم أنّ المْتَكَّمِينَ النَافِينَ للوجود نی وعموم 
رین لوجرد “بين الامرین ت ۱ 
-آحدهما: یر لول بزيادة 3 جود على الماهيّة إنْ قالوا بالمُقدّمةٍ القائلة: إن 
بو الشيء مو جود كان أو مَعْدوماً للشيء قرغ ثبوت المُثبّتِ له. ۱ 
والاخز: الالیزاغ بجواز الصاف احص المَعْدوم في الخارج بالعتی» إن 
أنكروا المُقدّمةً المَكورةً» ووّگمُوا داترةالبوتِ للغير. 
فما وَجْه المَخْلّصٍ لهم عن ذلك؟ 
قلت: وَجْهُه اختیازهم الحالة الجُتوصَطة بان یُقال: ان توت الشيء للشيء لا 
رقف على تُبوت المیبّب له ولكنّهِيَستَلزِمُ ثبوته: اه بول جزءي هذا القول ینف 


عنهم المَحذور الاو وبثاني جزءیه یندم انور الاني. 


(۱) آي: أنْ بوت شيء لشي فرع ثبوت المُْبّتٍ له. 

(۲) أي: والنافین للقول بان الثبوتٌ عم من الوجود. 

(۳) قوله: لابين الامرین» مُتعلّقٌ بخبر آل۲ المحذوف» أي: ظهر تکمین النافين لاجر ستقگون 
بين أمرّيْنء آي: لا يخرجٌ أمرّهم عن آحدهما. 


[إشكالٌ على قول ل الفلاسفة» و ٠»‏ ومناقشةٌ ما جيب ب" به ] 

فان قّلتَ: : فما وجه الََصَي" للخگماء عن السّوَالٍ لور المَذکور" سابقاً؟ 

قلتٌ: السّوَالُ على اجه المذْكور سَهْلٌ الانيفاع”"؟إذْ لهم أن يَقُولوا: إن توت 
الوجود للماهيّة إذا كان في للع موق على وجودها في ال قبل وجودها 
في الخارج» لا على وجودها في ان قبل وجودها فیه فاللَازِمٌ كوثها مَوْجودةٌ 

e‏ 1 ا د ا 

مرَّئّينِ؛ مر في الذَّهْنِه والأخرى في الخارج» لا کوثها مَؤْجودةً مرَنَين كِلْتاهُما في 
الخارج أو في الذَّمْنِ والَحذور هر الثاني دود الأوّل. 

تما الاشکال على تفدير تقریره"“ هكذا: لو صح القاعدةٌ المَذكورة“ لكان 
اتصَاف الماهيّة بالوجود؛ ما في الخارج» فیلرمُ کونها مَوجودة في الخارج مرْتین» 
أو في الذَّهْنْء فتقل الکلاع إلى انصافها بالوجود للم فإنّهِ أيضاً من الَهومات 
الثبوتيةء فبخکم تلكَ القاعدة یکون الصاف الماهية به مَؤقوفاً على اتّصافِها قبل ذلكَ 
الأنّصافٍ بالوجود؛ ما في الخارجء فيّلرّمُ المَحذورٌ الما كه" أو في الذَّهْنْء 
یلم کونها مزجودة في لخن مرّئينِ وهذا أيضاً فاسِدٌ. على أن تنل الکلاع إلى 
الوّجِْ الثاني؛ فيَارَم النَسَلسُلُ في الوجودات. ۱ 
(۱) أي: المخرّجء يُقال: تفضّى فلان: إذا تخلّص من الق والبَليّة وأصلٌ التّفضّي: أن يكون الشيمٌ 

في مَضِيقء ثم يخر إلى غيره. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۱۵/ )١67‏ (فصي). 


WO‏ سبق که قبل تسع ففرات حیث نقل المُصِئَّفَ كلام حواجّة زادة وفیه: «وماهنا سوال مشهور...۲. 


(۳) على حاشية (ل): دوحل لخواجة زادة». 

(6) أي: إنما الإشكال كائنٌ على تقدير تقرير السّؤال السابق على اجه الآتي. 
(0) وهي: آن ثبوتَ شيء لشيء فرع ثبوت المُثبّتِ له. 

() وهو كونٌ الماهيّة موجودةٌ في الخارج مرّئين. 


الر سالة (۰)۸۷رسائه في زيادة الوجود ۲۵ 


فان قُلتَ: الشيء الواح لا يكونٌ له إلا وجودٌ خارجيٌ واجده وقد يكن له 
وجوداث مُتعدّدةٌ ذِنية؛ إا في ِهْنٍ واسد. أو آذهان مُتعدّدق فالت‌شلور هو مد 
الوجود الخارجيٌ للشيء الواجد, لا التَّسَلِسَلُ في الاشوذات: وهنا مهرد 
ياتى في الذَّمْنِ لجواز اعد فيه. 

قلتُ: قد مر الجوابٌ عنه في أَوَّلٍ الرّسالة”" فتدگر. 

وقیل في جوابو": «الشيءٌ إذا ود ما في وین فلا شاك أنه ليس له في 
هذه الحالة لا وجودٌ واحِدٌ في هنن فإذا وقّت الصاف“ بهذا الوجود على انَّصافِه 
بوجودٍ سابق كان ذلكَ الوجوذ: ما في ذِهْيِناء وهو باطلٌ بالوجدانِ كما مره أو في 
هن ارب فتقل الكلامَ إليه. 

رقفل ذلك ": أنه إا أن یکون موجوداً في مدرك واحد. أو في مَدارك متعددة 


غير مُتناهیف بوجوداتٍ غير مُتناهية. 


)١(‏ في (ح): «لا ينافي» وهو تصحيف. 

(۲) في قوله: هوان التزع مُلتزم النّلحُلَ في الوجودات؛ بناء على آنها من الأمور الاعتباريّة... إلخ». 

(۳) على حاشية (ل): «القائل الجلال الدَوَاني». 
لکن لم أقف عليه في «حاشیته» على «الشرح الجدیدالتجرید»؛ وسياقٌ كلام الصف ید على أنه 
فيهاء فلعلّه في «حاشيته» الجديدة أو الأجدّء ولعل ما بين يديّ هو احاشيته؛ القديمة» على ما هت 
إليه في التعليق على «رسالة في تحقيق الوجود ال فلينظره من شاء. 

(4) زاد بعدها في (ل): «فإذا توقف إتصافه»» وليس هذا محلّه. 

(6) سقط من (ل) هنا: «فإذا توقف اتصافه». 

)٩(‏ على حاشية (ل) هنا تعليق للمْصتّف» ونصّه: #عبارةٌ الدَوَانيّ: «والحاصل». منه». يعني: أنه تعمد 
إبدالها بذلك والْحُصيّف يتتقد في مواضع أخرى من رسائله التعبير ب «والحاصل» أو «وبالجملة» 
حيث لا يكون ما بعده تلخیص لما قبله. 


والأوّلُ با لان" تَعلّمُ قَطعاً أن الشيء إذا وجد في مَدرَكٍ لا یکونْ له“ في 
فلك دول إلا و جرد وا رعذ رن ليغ جلی ین عم تلد الوجود ا 
للشيء الواجدٍ» فليس بأخفى منه. 

والثّاني يَستَلمُ أن یکون في الوجود أذهانٌ غير متناهية. 

وريّمايُمتَعٌ بُطْلانُ ذلك لجواز أن لا یکون بیتها ترب آضاگ وان کان بِينَ 
الوجوداتٍ فيها تب لكنْ إذا ص الوجو ال بالولم الانطباعيٌ کفی في 
بطلانه ترتب الصوّر الادراکیة. 

ولك أن تقول: فعلی هذاء يكونٌ المَحْذوٌ تب الوجودات الذَّهْنيّة لا إلى نهاية 
لها" لا وجوة الأذهان الغير المُتناهية» فلا وجه للعٌدولٍ عن الأول إلى 0 

لا یتال: إذا جَّرى الکلامٌ في الانّصافٍ بالوجود المُطلّقٍ لم یه تمش الجوابٌُ 
المَذْكورٌ؛ إذْ لا یمک آن یقال: اتصاف الماهيّة بالوجود المُطْلَقٍ مَؤقوفٌ على انصافه 
قبلّه بالوجود؛ ذ یلم نْ یکوت لها قبل الاتصافب بال لومجود المُطْلَقٍ اتصاقه به. 

انا نقول: الاصاف بالمُطلقٍ إا في ضهن الخار جي أو »یرم وت 
اصافه به في ضِمْنٍ قَردٍ على انصافه به في ضفن قرو خر ولا مَحُذَورٌ فیه»). 

ور بهذا التَفُصيلٍ انضح فسا ما قي «زذا بت أن بوت الشيء للشيء فَرْعٌ 


(۱) زاد في (ح): «لا» وهو خطأ. 

(۲) زاد هنا في ([) و(ح): «في ذلك الزمان»» ولا تستقیم العبارةٌ به. 

(۳) سقط من (ل): «لها». 

(4) هنايتهي کلام الجلال ادن » على ما يظهرء والله أعلم. 

(5) على حاشية (1) و(ل): اجلال» وعلی حاشية (ح): «فیه رد لجلال الذین». 


الرسالة (۸۷) .رسالة في زيادة الوجود ۷ 


و 


وت اعبت له كما هو المَشهوژ عند المُتأجُرِينَ وت الوجود للماهية يجب 
أن يکود مت خراعن ثبوتها في نفسها”"» فان میرم مذو في الوجود الخارجي؛ 
نام على ما قیل ین أن وه للماهيّة في الذَّمْنِء فلا يَلرَّعُ إلا کلم الوجود الذَّهْيٌّ 
على الوجود الخاررجی» ولا مَخلَصّ عنه في الوجود الذَهْنيّ والمُطلّق»” لِمَا عرَفْتَ 
أنه كما لا إشكالٌ في الخارجی لا (شکال في المُطلقء إتّما الإشكالٌ في الذّهْي؛ إذ 
لام في المُطلَقٍ توقف اصافه به في حسمن ال الخارجيٌ على انصافِهِ به في ضشن ۱ 
لد ان ولا إشكال في توق الانّصانٍ بالوجود الخارجيّ على الانصافی 
بالوجود الذّهنيّ. ۱ 
هذا إذا لم یل الكلامٌ إلى الوجود ال وآما إذا نَل إليه فالإشكالٌ يَظهَرٌ 


م 


فيه أيضا. 


وبالجُمْلةء لا وَجَْ للقَرْقٍ بِينَ الوجود الخارجيٌّ والمُطلّق. 

هذا كلام [لزامی" وإبطالٌ لِمَا ذكرّه صاحِبٌ القول المَذُكور” في موضع بما 
۳ 257 4 5 مر 1 ۱ ۰ 
ذگره في موضع آخره والا فالتّحْقيقٌ أن توت الانّصافٍ بالوجو الخارجي على 
الاتصاف بالوجود الدَّهيٌ مُشكلٌ جذا ریت أنْ توت وجو ةٌالمَغْلولٍ الأول 


(۱) في الخ الثلاث: «عن ثبوته في نفسه»؛ وهو یرم أن الضمير عائدٌ إلى الوجود؛ وليس بصحیح» 
والتصويبٌ من «حاشية الَواني». 

(۲) «حاشية الدّوَانيَ» على «الشرح الجديد للتجرید» (ص: 14). 

(۳) في (ل): «کما لا». 

)٤(‏ في (ل) و(ع): «الرازيٌ»؛ وهو تصحیف. 

(0) يعني: العلامة الدَّوَائيٌ. 


عونت تنل 12 1 
A ۲۸‏ و ار 


في الخارج على وجودو فيه" إذْ لا ِْنَ قبل فان والمَوْجود”" فيه توف على 
وجودوفي الخارج فلوتوقّت وجوده في الخارج على وجوده في الذهْن يَلرَمُ وف 
وجوده في الخازج على وجوده" فيه بالواسطة. 

ومن هاهنا هر فساد آحر فيما قيلّ» حیث بي أن في الوجود الخارجيٌ مَحْذوراً 
غايته أن ذلك المَحْورَ ليس المَحْذورَ الکو في الوجود الذَّهْنِيٌ فكانَ حقّه أن 
ی المَحذور المَعهود لا جنس المَخذور. 

إن القائل المَذكور“ بعدّمابِيّنَ عم الاشکال في الوجود الخارجي 
على رّعْمِه على الوَجْو المَذكور آيفاً قالّ: «واعلَمْ أنَّ هذا كلام جلي 
والتَخقین أنه ليس في الخارج مَمَّلاً لا الماهيّةٌ مِن دون أن یک ون هنال الامَر 
لمُسمی بالوجوی ثم لعف صرب ین خی ینغ منه ذلك الاشر ویصفه به 
ویضداق هذا الخکم رمطابقته عَيْن تلك الِهُوِيَةٍ العَيْنيّة كما ینز من زيدٍ مثلا 
الإنسانيةء وحم بأنَ الانسانية ثاب له» مع آن مضداق الحم ومطابقته لیس 
الاذات زيده وقس عليه المَؤْج و في الذَّمْن. 

فن قلت: فما الق بين الوجود والذَائيّاتِء مع آن لها مُنتغ؟ 

قلتٌ: ملاحظة الا كافية في انتزاع الذَّاتيّاتِء بخلاف الوجود؛ إِذْ لا بد فيه من 
ملاظ نکر یل وجود ِل وآثاره إلى غير ذلك . 


)۱( أي: في الخارج. 

(؟) في (ل): «والوجود». , 

)۳( من قوله: «في الخارجء فلو توقف» إلى هناء سقط من (ح). 
)٤(‏ يعني: الذواني. 


الرسالة (۸۷)رسالة في زيادة الوجود ۷۹ 


EEE 55 0 0 0 EET 
إن قلت: فیکونْ الحکم بثیوت هذه المُسَرّعاتٍ لها كاذباً؛ مایم أنه لا ثبوت‎ 


لها أصلا. 

قلت اما يَلرَمُ کذبه إذا کات الحکم بشوتها لها ثبوت الأعراض لِمَحَالّهاء . 
أمَا إذا ان المُرادٌ شبوتها لها كوئّها عة منها بضَرْبٍ من لتَخیل() أو المُطلق*“ 
الشامل له فلا». إلى هنا کلامه. 

ولیس الأمْرٌ كما زعَمه» كيف وما ذکر أوَلأعلى آضل این" وهذاالتَحْقيقٌ 
على أَضل الاش رات ۹؟ فلا یمک تحقيقٌ الکلام على أحَد دك الاضلین بما یی 
على لاضل الآخر. 

وهذا القائل مرف بما ذگزناه حت قال في «شرجه» لرساله المَعْروفةٍ 
ب «الرَّوْراءِ: دإِنَّ الماهيّاتٍ بذواتها أثرٌ للفاعل أي: الفایل مُستَتِيِعٌ لِذاتٍ المَعْلولٍء 


)١(‏ في (أ) و(ل): «التحليل»»: وفي (ح): «التخلیل»؛ والتصویب بحسب ما تقدّم قبل أسطر. 

(؟) معطوف على قوله: «کونها»» أي: أما إذا كان المرادٌ بثبوتها كوئّها... أو كان المرادٌ بثبوتها الثبوت 
المُطْلَقٌ الشامل فلا يلزم کذبه. 

(۳) وهم السالکون طريق الاستدلال في تحصيل العلوم والمعارف؛ وقد اشتهرت هذه المدرسة قديما 
على يد آرسطو من فلاسفة الیونان» ثمّ على يد ابن سينا من فلاسفة الإسلام. 

(4) وهم السالكون طريق تهذيب النفس في تحصيل العلوم والمعارف» حیث تسلك النفسٌ طريق 

٠‏ لاخلاق فتشرق المعارف لا سلما الإلهية منها على القلب. وقد اشتهرت هذه المدرسة قديماً 

على ید آفلاطون من فلاسفة الیونان» ثم الشهاب السهروردي المقتول من فلاسفة الاسلام. وانظر 
التعریفت بالسُهرودي المقتول في التعلیق على «رسالة في و جوب الواجب». 
وللْصتّف کلمة مفيدة في التعریف بالمشائین والاشراقیّین» وبيان آنهما جمیعاً ترجعان إلى 


آفلاطون» ذکرها في خاتمة ارسالته في بیان معنی الجع ل*. 


4 ليم التو رتیت ب كا هوي لد ل أن 


لفل يجله فا ی هو الوجوف كما هو مذعَبٌ هب المَشائین»). 
: .وین هاهنا ی أنه لط في تفر کلم تبط في تحقيتٍ المَقام» حيث قرَّرَ 
وال على اضل المشّائينَ و حمق الجوابٍ على أصَلٍ الإشرافيين. 

وقال القائل الکو في مَوضع خر ین «الحواشي» التي عَلَقَها على «التَّرْح 
الجدیدللَجُریده: «ثمٌ نقولٌ: نصاف شيء بر في لح وین الوجود: ان وَجَبَ آن يعار 
عن ان نگ لو لوجود أرم أن لا یکون تفش الم رصان بائوجود 
في تفس الامره ونم على نفس أو تَسَلِسَلٌ» وإنْ لم يجب تأخيرٌه لم يَهِمَ الیل 
على أن الانّصِافَ بالوجود الخارجيٌّ ليس في الخارج» ولا محیص عن ذلك إلا بان 
. یقال: ابر في الوجودالذي” هو طرف الاّصاف نو لو صوف بحسب ذلك 
لوجووعن الوَضْفيء والماهيةٌ لاك نتا بحسب الوجودالخارجي عن ذلك الوجوده بل 
بحسب الوجود في الذَّمْنِء ولکن تَمْتَاذُ عن الوجود في تفس الا مر بخسب الوجود في 
. تفس الامر إذ للعفْلٍ ن يعبر الماهية بدون مُلاحَظة الوجودء فحيتزٍ يُوجَدٌ الماهيهة 
في تفس الأمر مُمتازةٌ بحسب هذا الوجودٍ عن الوجود في تفس الاشر» وان كانت غيرٌ 
مُمتازو" عنه بحسب کح و رین الوجود في تفس الأمرایضاء۱. انّهی کلامه. 


۰ في (ل): #إلا»» وهو خحطا. 

(۷) «شرح الزوراء» لا (لوحة 01/4. 

(۳) سقط من (ل): «الذي»» وفي المطبوع من «حاشية الدّوَانيَ»: «الذهنيّ؛: وهو خطأ. 
(5) سقط من (ل): «بحسي الوجود في نفس الأمر». 

(0) في (أ) و(ل): اون كان غير ممتاز». 

(5) «حاشية الدََانيّ» على «الشرح الجديد للتجرید» (ص: .)۵٩‏ 


الرسالة (۸۷) . رسالة في زيادة الوجود و 


وید عليه: أنْ يُقال: سَلَّمْنا أن للعقل أن يعيبر الماهيّة بدون مُلاحظةٍ الوجود 
ولکن لا صحة لقوله: «فحيئئلٍ يُوجَد دُ الماهية في لس الأمر مُمتازاً بحسب هذا 
الوجودٍ عن الوجود في تفس الأمره؛ لان مَبْناهٌ على إثباتٍ وجود خر في تفس 
الأمر"“ وراء الخارجيٌ والذَّهنيّ» وهذا معا لم یل به ادن الآف. 

وإنُماقُلئا: إن ماه على ذلك لأنّ الوجوة الذي" آشار إليه في قولِه: 
«بخسب هذا الوجوده لیس وجوداً خارٍجيّاًء وذلك ظاهِرٌ ولا وجودأ هت لا 
الماهيّةً غير مُمتازةٍ عن الوجود الذّهْنيٌّ ولا عن الوجود في تفس الأمر في نیو 
بحسب الوجود الذّهنيّ. 

وَإنّما قُْنا: «ولاعن الوجود في مس الام في ضِمْيه»» لان مراد عنٍ الامیاز 
عن الوجود في تفس الأمر بحسب الوجود في نَفْسِ الأمر: الامتیاژ عنه في ضِمْنٍ 
الوجود الذهْنيّ. بُرشدك إليه تَعْلِيلُه بقوله: «إذ لعف أنْيَعتَبِرٌ الماهية» إلخ. 

فاته لو كان مراد الامتيازٌ عنه في ضمْنِ الوجود الخارجي أو في ضِمْنٍ واج 
منهماء أيّهما كان لم یت ج إلى التَعْلِيلٍ المَذُكورء فإنّ الامتيارٌ عن الوجود الذهْنيّ 
في لس الأ في خسن الوجود الخارجيٌ بحسب الوجود الذَنيّ او وعلى 
تفدیر احتباجو إلى بان لا هلان بالوَجْهِ المَذكور كما لا یخی وإنّما امتيارٌ 
الماهيّة عن الوجود الذَهْنيّ وعن الوجود في تفس الأمر في ضفیه في مُلاحَظة العَقْلٍ 
واعتباره» وليسّ ذلكٌ وجوداًآخَرَ للماهيّة» ولا لكان وجودٌ الماهيّة على آنبحاء ثلاثق 
وهو حلاف المَشْهِور وما عليه الجمهور. 


(۱) من قوله: «لأن مبناه» إلى هناء سقط من (ل). 


(۲) في (ح): «الذّهْيَّ» وهو تصحيف. 


Em 


وقد قال ذلك كَ تقایل في بحب الماهية 2 من «الحواشي» المَذُكورة: 
«والحاصضل: آن رف الانّصافٍ ِالتَجَرٌّدٍ عن العوارض مُطلّقاً لیس ز ar‏ 
الامر بل اعتسار لعقل فقط وأمًا زف الوجود فيم كن أن یکون هو الخارج 
وال دي لحان ول وا الال جمیعً سا هو جر من 
العوارض بحسب اعبار العَقَلٍِء ولا يو جد في شي: منهما ما هو مُجرَدٌ عنها 
بحسب الواقع مُطلّقاً»". 

وهذا القول منه صَرِيحٌ في الاعتراف بان اعبار العف ليس من مَظاهِرٍ تفس 
الا والامتيارٌ الثابتٌ بحسبه ليس امتيازاً في لس الأمر. 

ثم إن قد شنم على الفاضل القُوشِيٌ”" بما قَهِمَ ین كلاو مايُنافي انحصارَ ما في 
تفس الأمرٍ في الخارج والذَّمْنِء والمَفْهومٌ ین كلام نفیه المَتْقَولٍ آيفاً أظهَرٌ منه في 
النافاة للانچصار المَذكور! ۱ 

وتفصیل ذلت: أن الفاضِلَ الکو" قال في حاشية «التَّرْح الجدید 
لشخرید: «والحاي :ا الوجوة في الخارجل مک یمیش للماهيّة عند 
وجويهافي العقل ولاز کون الماهيّة مَؤْجودةٌ قبل قيام الوجود بهاء وبهذا 
یلم أنَ الوجوة المُطلّقٌ لا يَعرضٌ للماهيّةٍ عند وجووها في العقل» بل الوجود 


(۱) في (ح): دمنها؟. 

(۲) «حاشية الدوَاني» على «الشرح الجديد للتجرید» (ص: ۸۵). 

(۳) العلامة علاء الدين عليّ بن محمد (ت ۰۸۷۹ وسيأتي التعریقفت به في التعلیق على «رسالة في 
تحقیق المعجزة؟. 

(4) السياق يقتضي أنه القوشيّ صاحب «الشرح الجدید للتجريده» وقوله: «في حاشية الشرح الجدید 
للتجرید يعني: أنه قاله تعليقاً على کتابه نفیمه؛ والله أعلم. 


الريدالة (A۷)‏ جر في زيادة الوجود ۳۳ 


المُطلَقٌ والوجو الخارجي يَعضان” “للماهيَة في تفس الم لافي الخارج 
ولا في الذه ”». 

وقال القائلٌ المَذْكورٌ”": « ويرد على قوله: «والا لزع کون الماهيّةٍ موجودة 
قبل قيام الوجود بها أن اللازِمَ كوثها مَؤْجودةٌ في العَقَلٍ قبل وجودهافي 
الخارج؛ وقد مَرٌ الكلامُ فيه مُفصّلاً. ومر أنيُقال: إنّه اراد ُروع کون الماهيّة 
موجوداً في الخارج قبل وجودها فيه في ب بعض الصُّوَّرِ وهيّ ماهِيَةٌ ول 
المَعْلُولاتِء وقدمَرّ الكلامٌ فيه مُفصَّلدً. 

ثم قال: «وأيضاً إذا لم يَكُنْ عروض المُطْلَقٍ والخارجيّ ذ في العَقَلٍ كما صرح 
به ولا ولا في الخارج كما صرح به ثانیاًء فکیف یکون عُروضُهما في تفس الامره 
وهو محر في الخارجی والهنی ؟!». ۱ 

والظاهدٌ أن الفاضِلٌ المَذُكور یقول : إن الخارج والّهْنَ َ مَطهران لس الامره 
ااانا ار رعو اح GD‏ 
في تس الأمر ی يَتَحمَقٌ بدونهماء غايثه: لا يَظْهَرٌ إلا بواحد منهماء وهذا لا ينافي 
انجصاز مه تفس ي الأمر في الخارج والذُن. 


ولنا زيادة ُتَفْصيلٍ في هذا المَقامء أورَدْناةُ في بعض تَعْليقاتنا. 


(۱) في (أ) و(ل): فيعرض». 

(۲) سقط من (أ) و(ل): «ولا في الذهن». 

(۳) يعني: الدَّوَانِيٌ» ولم أقف عليه في الطبعة التي بين يديّ من «حاشیته» على «الشرح الجديد للتجرید»» 
فلعلّه في «حاشيته؛ الجديدة أو الأجد» على ما بت عليه فيما سلف. 


)٤(‏ يعني: القوشي. 


: نع قال" o oS o oT‏ 
بخصوص الوجود في تفس الأمر مدل فيه. والثاني ما بخصوص الوجودٍ 
الخارجي مدل فيه» والثالث ما بخصوص الوجود ادن مَدتََلٌ فيه ولا 
يُلائمُه سا ذکرین القِسمَ الاو ما ليس بخصوص أحدٍ الوجودیسن فيه مَدحَلٌ» 
كمالايخفى على ذي الط السلیم بل يَلغو ور الخُصوصيّة في الوجوکین؛ إذ 
كبحل لوما بي و أيضاًا. 
۱ ولیک عليك داد ثرةً هذا الإيرادٍ على المّهُم لا على المَفْهوم؛ إِذْ مَبْناءٌ على 
أن یکون المُرادُ أن للماهيّة ثلاث وجودات وقد وقفت على قساد هذا العّبنی» على 
أن الفاضِلٌ المَذکور" مُسمُقٌ امن قسَمَ العَوارِضٌ على الوّجْهِ الکو غافِلاً 
عم دق فيه فلا وَج للاستدرا عليه بعُخالفتهم في هذا المقام» كما لايَخْفَى على 
ذوي الأفهام. 

شم قال۳: «وایضامثل هذا المخذور الذي ذگره لازم على تقدیر الانّصافٍ 
في تفس الاشر کما مره وأراد ب اما مَرّ٤‏ و نم نقول: ا اف 
شيء باحر في حون الوجوو: نوج نیت خر عن الصاف بذلك الحو مِنَ 
الوجوو لزع لایک ون تفش الأمر رفا لصاف بالوجود في تفس الأمرء 
ولا تقلع على نفیمه أو تسس ل». 


)١(‏ آی: الدَوَانيَ. 

() يعني: القوشي. 

(۳) أي: الدوَائيّ. 

(5) «حاشية الذَّوَانيَ؛ على «الشرح الجديد للتجريدة (ص: ۰69٩‏ + سبق تقلّه عند المُصنّف بتمامه. 


الرسالة (۸۷).رسالة في زيادة الوجود o‏ 


وللفاضل المَذُكور”" أن يقول في دفیه: إن نْصاف الماهيّة بالوجود في تفس 
الأمر إنْما يَقتّضي کوله في حَدٌَّ نفيه بحیث إذا وُحِدَ هر العَقل یک ون للماهيّة فيه 
وجو مسا على بوت الوج ود لها فیه ولا مخذور في ذلكء نما المَحذور فيما 
. إذاكانَ تقس الامر وجود اش غيرٌ الوجود الخارجي وَالذَّمْنيّ» ویک ون الانّصافٌ 
في تفس الأمر بحسب ذلك الوجو ده كما هت ذلك القائلٌ”". فمَبْنى هذا الإير اد 
أيضاً على هم السقیم. 
وکم من عائشب ولا صحیحا وآفتَٴيمِنَ القَهْم اقيم 

نم قال۳: «وَالتَّحْقِينٌ كما عرفت أنَّ الوجود مايَنزِعٌه العَقُلُ مِنَّ الماهيّة ويَصِفُها 
به» ومضداق ذلك الوضف هو عَینْ الماهيّة». 

ونحنٌ نقول: قد عرفت أن هذا النَحْقِيقٌ على أضْلٍ الإشراقبينَ» فلا يناب 
المَقَامَء لأنّ الكلام هامّنا على أضلٍ المَشائین. 

ثم قال"»: «لکرن في تفس الوجودَيْنٍ إشكالاً؛ إذْ لو اشتط في الوجود الذي هو 
طف الصاف فده على الاتصاف ظَهَدَ أن الاتّضاف بالوجود الخارجي ليس 
بحسب الخارج» لکن من لا يكو الصاف بالوجود في فس الأمر بحسب لس 
الأمر لِعَدَم ند الشيء على نفسه. 


وان اکتفي بمُجرّدٍ كونه مُنيَرَعاًمِنَ الماهيّةٍ الموجودة بذلك الوجود لِم 


)١(‏ يعني: القوشي. 
(۲) يعني: الدواني. 
(۳) أي: الدوانی. 


(5) اي: الدَوَاني كذلك. 


f 


3 کک ای 


I TIT 
الموجودة” “في الخارج.‎ 

فالوَجْهُ كما أَنَرْنا إليه أن یر فيه بعد کون الانّصافيٍ مُستلزماً لهذا الحو 
من الوجود أنْ تک ود الماهيّةٌ في ذلك النضو من الوجود غير مَخْلوطةٍ بذلكَ 
البارض؛ وظاهرٌ أن الماهيّة في الوجود الخارجيٌ مَخْلوطةٌ بالوجود الخارجيّء 
وكذافي الوجود في لس الأمر" مخلوطة به بحسب تفس الأمر وكذا في 
الوجود ال أيضاً مخلوطة به ببسب فس الامي لكن للعَقلٍ أن يأخدّها 
غيرٌ مخلوطة بشيی فهيّ في هذا الاعتبار مُعراةعن جميع العَوارض» حتى عن 
هذا الاعتبارء فهذا وین الوجود ظَرْفٌ للاتُّصاف به» وهو نو من أنحاء 
وجود الماهيّةٍ في تفس الأمر». 

ويَرِدٌُعليه: آن یقال: سل آن للمَقْلٍ أن ياخدّها غير مخلوطة بشي: ین 
السوارض, فهي في هذا الاعتبار مُعرّاةٌ عن جميع العَوارض في تفس الأمرء 
تک ذلك الاعتبار غير مُطابقٍ للواقع» لأنها في حَدَّ نفيها غيرٌ م مُعرَّاةٍ عنهاء نما 
الطاب للواقع كوثها مُعرَاً في ذلكٌ الاعتبار, ولا اعتبار لذلكٌ» لأنه لیس من 
الاعتباراتٍ المُطابقة للواقع؛ ولا لكان زيدٌ ملا غير مُمکن» بل غيرٌ إنسانٍ في 
بعض الاعتباراتٍ المُطابقةٍ للواقع» وهذا ما لايَخْفَى فساده على مَنْ له أدنى 
تمییز» فتكون الماهيّةٌ في الاعتبار المَذُكورٍ ليس نَحْواً من آنحاء وجود الماهية 
في تفس الأمر. 
)١(‏ من قوله: «بذلك الوجود لزم أن يكون الاتصاف» إلى هناء سقط من (1) و(ل). 
(۲) من قوله: مخلوطة بذلك العارض» إلى هناء سقط من (ل). 


الرسالة (۸۷). رسالة في زيادة الوجود ۳۷ 


فالصّوابٌ في حَلّ الاشکال المَذكور منم آروم أنْ لا يكود الانُصافٌ في تَفْسِ 
لام بكسب لس الأمر» على دير یط في الوجود الذي هو طَرْفُ الانصافٍ 
ده تدم على الانصاف. 

قولّه: الِعَدَم تم الشيء على نفیه». 

قُلنا: سل لكنّه غيرٌ لازم حيَئِذٍء لأنّ الوجوة في تفس الأمر هو الوجود 
المُطلَقٌ الشاملٌ للوجود الخارجی والوجود الذَّمْنِيّ» وقد مرن الانّصاف بِالمُطلَقٍ 
۳ في ِمْنٍ الخارجي أو الذَهْنيّء فاللازم توقّك انّصافِها به في ضِمْنٍ قَرْدٍ على 
اتصافها به في ضمن قرو آخز ولا مَخذوز فیه. ۱ 

والعجت أنَّ هذا القائلٌ” واقف على هَذاء وقد ذگزه في بَحْثِ الوجود الذّهنيّ 

مِنَ «الحواشي» المَذُكورة» ومع ذلك كيف يُقررٌ هاهنا المُلارّمَةَ المَذكورة؟! 
[الجوابٌ الصَّحبحُ على الإشكال المَذّكور] 

إن قلت: إذا كان التّحْقِيقٌ المَذُكورٌ على أَصْلٍ الاشر این دون اضل المشَائِينَ 
فما وجه انجلال الإشكال المْتوجّه علیهم بوجهین: ۱ 

أحدّهما لَزومٌ رقف وجود المع ول الأول في الخارج على نفیسه» على 
ما س یی مان 

وا زوم اَمِل في الوجودات الذَهْنّةء وذنك باطلل لا لأنْ الوجوة 
الذهْنيّ یر ص بالیلم الانطباعيٌ» فرقب ال داتٍ الذّمْنيّة إلى غير النهاية 
يستَلزِمٌ تر نا ب الصّوَرٍ الإدراكيّة إلى غير التّهاية» وهو مُحالٌ؛ لجَرَيان , مان البق 
فيه» لأن الاختصاص المَذُكورٌ غيرٌ ثابت بل الظاهِرٌ عَدَمّه» على ما باه في «رسالینا 


() يعني: الَواني. 


المَعْمولة في تحقيقٍ 71 00 بل هه حیتذ. ناڈ ب جمیع ۳۳۳۳ 
العار غة للماهية. 
زنشول: لابذ ین وجود خر غيرٍ تلك الوجوداث؛ لان جمیع تلك 
الوجوداتِ عارضةٌ للماهيّةٍ اب لها فتقتضي أنْ یک ون لها وج ود قبل تلك 
الوجودات بخکُم المُقَدّمة القائلة: بو شيء لشيء فَرْعٌ بوت المُثْبَّتٍ له 
وذلك الوجوةٌ لیس واحداً منهاه قسرورة أنه مُتقدّمٌ علیها بالیس( فيَلرّمٌ أن 
لا یک و الما ود جمیع الورجوداتٍ العارضة للماهية لخروج هذا الوجود منه. 
وموّخلاف المَفُروض. 
وقد مر وجه آخر في أوّل الرسالة. 
قلث: أنا انجلال الاشکال الأول" فبأن یقال -علی ما نا إليه فيما سَبَّقّ -: 
إن الاْصاف بالوجود الخارجيْ في لس" الأمره وذلك لا يقتضي وجود مَظهَرِ 
بالفْلء بل يفي أنْ تكو الماهيّةٌ بحيتٌ إذا وج مَظهَرٌ ظهَرٌ فيه وت الوجود لهاء 
سیک لیف و الوجود الخارجيٌ للماهيّة على وجود مَظهَرالعَفلٍ بالفخل» 
حتى یرم المَحذوز المَذكور. 
(۱) وقد خدمتها بالتحقيق في هذا المجموع» والموضم المُحالُ عليه هو في أواخر کلامه على الدلیل 
الثالث من آدلة المُثبتين للوجود الذهنيّ من تلك الرسالة. 
(۲) رسمت بما يشبه «بالأس» في (أ) و(ح)» وسقطت من (ل). 
(۳) وقدنبه عليه المُصنّف بقوله هناك: «وهاهنا وجه آخر يأني في تضاعيف الکلام» بإذن المَلِكِ 
العلام؟». 
(4) وهو لزومٌ توفي وجود لول الأوّل في الخارج على نفیه. 
(4) من قوله: «الإشكال الأول فبأن یقال» إلى هناء سقط من (ح). 


الرييالة (۸۷) . رسالة في زيادة الوجود ۳۹ 


لا یقال": مَل الکلام إلى ک ون الماهيّة بتلكَ ای ونقول: إن كان توت 
لها في الخارج يلرم تفم الوجود الخارجيّ عليه ینور لام على 
تفدیر کون تسوت الوجود الخار جي للماهيّةٍ في الخارج. وإ كان في ان 
. یلم المَخذورٌ المَذُكور. 

لأننا نقول: ثبوثه أيضاً في تفس الام على الوّجْهِ المارٌ ذكره» وغايةٌ ما یلم 
النَسَلسُّلُ في الأكوانٍ الاعتباريّة» ولا بُرْهانَ على بُطلانه. 

وأما انجلال الاشکال الثاني فبأن يُقال: إن ظُهورَ ما في تفس الا في 
مَظهَرٍ العفل» ووجوةه فيه: مَؤْقوفٌ على اعتسار ال والتفاته والعفل لايقيرٌ 
على الاعتبار والاليفاتٍ إلى غير الهايةه فلا جد فيه سور غير متناهيةٍ مفضّلةً 
ربا بعضها على بعض. 

ومذاتأویل قولهم: ناسا في الأأمور الذي جائرٌ» أنهم أرادوابه ان الأمور 


الدَّهْبَةَ يجورٌ أن تكن بحيتٌ إذا لت إليها ال واعتَبرّها وَجَدَها مُتَسلسِلةً لا إلى 


نهاية لهاء إلا أنه لایر على الاعتبار الوافي بذلكَ» لا أن" السلس یم فيه الِفِعْلٍ 
ولا یکو مُستَحيلاً كما هو المُتباورٌ إلى الم من الكلام المَذكورء فاته وَهُمّ فاسد. 


(۱) على حاشية (1): «ابن الخطیب». وعلى حاشية (ن): هرد لابن الخطيب». 
قلت: وهو العلامة محني الدين محمّد بن إبراهيم الرْومي الحنفي (ت ۹۰۱ ه)» له مُصتفات» منها 
«حاشیة» على «حواشي شرح التجرید» للشريف الجرجاني» و«حاشیة» على «حاشية الكشاف» 
للشريف الجرجاني أيضاً. انظر: «الكواكب السائرة» للغرَّيّ (۱/ ۲8-۲۳ وشذرات الذهب» 
لابن العماد (۱۰/ ۱۶). ۱ 

(۲) وهو لزوم التسلسل في الوجودات الذهنبة. 

(۳) في (ح): «لأن» وهو خطاء 


فان قلت: الظاهرٌ مما تقد هون مَعْنى وجود الشيء في تَفْسٍ الامرٍ كونه بحیث 
إذا وُجِدَ مَظهَرٌ هر فيه وجود ذلك الشيءء وعلی ما ُكِرَ نایم أن يُوجَدَ المَظهَرٌ 
ولا یر فيه بعضّها في تفس الأمر. 

قلتٌ: يفي قابليةُالظّهُورِ من جاذب الظاهر, ولا یش فيه عم الظّهُور بالفِغل؛ 
للقصور من جهة المَظهَر فتَدبِّرْ. 

۱ [مناقشة ما قيل في تحقيق هذه المسألة] 

وین النَّاظِرِينَ في هذا العقام) مَنْ قال في تحقیقه: «ِن بوت الوجود للماهية 
في الذَهْن إنّما يكونٌ إذا قَصّلَ العف الماهيةً الموجودة إلى ماهيّة من حیث هي 
ووجووها"» وب الوجوة إليها بوذ ليسّ الوت ال وت اليّياضٍ 
للچشم؛ بحیث يَحِتَمِعُ الثابتٌ والمُنبَتٌ له في امن اجتماع القابل والعقبولی» سواء 
لاحظها العَفْلٌ أو لاء بل مَْنى الوت ال ال إذا لاحظ الماهيّة ومائّتَ لها 
في الذَّْنِكالوجود لا ولاحظ الب هم لم يج المَحْقولُ يمن أحيهما تفش 
امقول من الا ولا جُرْءاً له بل وجََدّه صادقاً عليها ونسَبّه إليها وحَمَلَّه عليها 
نِشبة فلا این للواقع؛ فحيئئٍ تكونٌ الماهيةٌ التي وب إليها الوجودٌ مَوْصوفة 
في ال بالوجود. 

ورن قصل تلك الماهيّةٌ التي لاحظها أيضاً إلى ماهيّة ووجودء وتَسَبَ"۳ إليها 
الوجوة؛ كان لها وجودٌ ات ولا یلم للعقل هذه الاعتباراتٌ دائماء بل لا یمک . 
نیع ال بنقطاع الاعيار. 00 
(۱) على حاشية (1) و(ل): «خواجَة زاده». 


۳( في (ح): امن حيث هي هي وجودها؟. 
,۳ في (1) و(ح): #نسب» دون واوء ولا يستقيم. 


ارا (a‏ رتا 2 في زيادة الوجود ۱ 


فان قیل: العَقْلُ ّما یسب شب الوججوة إلى الماهية ين سیگ هي لا إلى الماهية 
المَؤْجودةء فليس لها وجودٌ حتى يفصّلّها في المَرتَبةِ الثانية إلى ماهيّةٍ ووجودء وأيضاً 
يلرم ان نکون مَوجودة مرَتَينِء وان لم یرم سل في الوجودات إلى ما لا نهاية له 
٠‏ وهوّأيضاً مُحال. 

قلنا: الم ون لاح الماهيّدة من حيتٌ هي مُعرَاة عن الوجود وال 
لکنها مَؤْجودةٌ في العقل عند المُلاحَظةِ وان لم پلاجظ وجودّهاء قان عم 
الاعتبار غير اعتبار العدم» فإذا تَوجة إليها نایدا إلى ماهيّةٍ ووجودء 
وهكذا. 0 

ولا شم آنه لا يجوز وجودُها مرّئّينِ على ما ذكَرناهء فان الماهية الموجودة 
في الذَّهْنِ إذا فصّلّها الق إلى ماهيّة ووجودء وب ذلكک الوجوة إليهاء یکون 
لس ام نشبة الوجود إليهاء فاه لا حَجْرَ 
في تَصَرّّفاتٍ العَقّل »(۲. 

٠‏ ولان علي ك تما كرفي ارال ازلاراجرآفرئ: :دن فصل 
تلك الماهيّةً التي لاحظها أيضاً إلى ماهيّة ووجو وتّسَبٌ إليها الوجوة؛ كان 
لها وجود آخر». 

انعرف مش گر نی گت ورام 
المُرادمِنَ الوجود في قوله: «فلیس لها وجو حنی يُفصّلّها في ال ریبة الثانية 
إلى ماهيّةٍ ووجود»: وجود خر غير الوجود الأول» فما ذكره في معرض 
الجواب ارج عن لهج الصواب لأنَّمَبْناهُ على أنْ يكونّ الوجودٌ واحداًء 


)۱( هنا ينتهي كلام خواجّة زاه فيما يظهر. 


ف و و سا 
ویک ود امد ني اعتبار عفن إناهُفي کل مرومن 0 وهذا 
عُفُولٌ عن مش لش وال» وذمول عن نف الوجود الحاصل في المرَة الثانية مِنَ 
التَفُصيل بقوله: «وجود آزه فتدبر. ۱ 

ثم قال ذلك القائل”©: «ویر دٌعلى هذا الجواب: أنه لا شك أن الماهية مُتَصِفَةٌ 
في لس الأمر بالوجودء فن كان َفس الأمر عِبارةٌ عن نة العَقلٍ الوجوة إليها یکون 
الانّصافٌ بحسب اعتبار العَقْلٍ وقرضه» فلایکون الانّصافٌ حاصلاً قبل نِسْبةٍ العَقْلٍ 
الوجود إليهاء مغ أنهم قد صَرّحُوا بان مَعْنى کون الشيء مَؤجوداً في نس الأمر: 
أنه مَوْجَودٌ في حَدٌ ذاته» لا بحسب اعتبار المُعتبر وقَرْض الفارض" بل لو فطع 
ار عن کل اعبار وقرض يكونٌ مَوجوداه حتّی با بعضهم*) وقال: انحن تلم 
بالمّسرورةٍ أنه لولم يكن في الوجووعفل عاقل ولاذْمْنٌ ذاهنء فان الماهيّاتٍ مُتّصِفَةٌ 
في حَدٌ ذانها بهذه الصّفات». 

وأيضاً یلم أنْ لا يتَصِفَ تلك الاحکام بمُطابقةٍ تفس الامر؛ لامتناع مُطابقة 


ال م س0 
لشىء ۰ 


(۱) على حاشية (ح): #مراتب»؛ وصحح عليها! 

(۲) أي: خواجَهُ زاده. 

(۳) وهذا هو الإيرادٌ الأول على الجواب المذکور» وسيأتي جوابه عنه. 

(6) وهو السَبّد الشریف الجرجاني» فقد نقل المْصتّت القول المذكورٌ عنه هنا في هرسالته في وجوب 
الواجب» وعزاه إلى «حاشیة) السيد الشرب يف على «شرح حكمة العین» للعلامة ميرك البخاري» 
وهو في «الحاشیة) المذکورة (ص: ۸۰). 

(۰) ومذا هو الإيرادٌ الثاني على الجواب المذکون وسيأتي جوابه عنه. 

0 هنا ينتهي کلام خواجَه زادَه فيما یظهر. ۱ 


الرسالة (۸۷).رسالة في زيادة الء جود. ۳ 


والجوابٌ عن الإيراد الاول: EÊ‏ 3 لس الأمر ليس عبارةٌ عن نشب ال الوجوة 
إلبهاء حتّى يَلرّمَ أن یکون الانصاف بحسب اعبار العَقْلٍِ! وليس فيما تدم ِن الكلام 
المَذكور في مَعرض الجواب ما يذل على ذلك فإنّه كان مَقَصوراً على بیان حال 
یوت الوجود للماهية» ولم يَقَعْ فيه العوض لبيانٍ حال تفس الأمر وكونٍ الشيء 
مَجودا فيه 

وقد مر من قبلا نا في تحقيقو قیقه ما بقع“ لطالب الحقٌّء وحاصله: ان الوجوة في 
ٍ؟ ۰ مر و - 80 2 م ٠.‏ 
تفس الامر إذا لم يَكُنْ بح سب الخارج ليكو على وجود تفر الكل ار 
وقد نصح عن هذا قلح ارسي "في «تلخيص المُحصّل! : وكون الشيء 
ی مُسئداً إلى الوجود الخارجي لزع في 

تقول قو الجر انتهی» وراه ين الخایج : الخارج عن اعتبار العَقلٍ 

يم 

وأمَا الجوابٌ عن الإيرادٍ الثاني فسيأتي. 

ثم قال ذلك القاتل*: «ويّمكِنٌ أنْ يُدقَمَ الأول" بأنّ المُراد ین قولهم: «ما في 
تفس الامر ثابثٌ في حَدّ نفسهء لا بحسب اعبار العَقْلٍ وقزضه»: هو أنه ليس من 
02 في (ل): «ما هو مقنع»» وهو مستقيم أيضاً. 
(1) التصِير (0۷۲-۵۹۷) وقد تقدّم التعريف به في التعلیق على «رسالة في تحقيق مسألة الجبر 

والقدرا. 
(۳) «تلخیص المُحصّل» للطرسي (ص: 44). 
فق في (ح): «أوردناه». 
)٥(‏ أي: خخواجة زادَة. 
)١(‏ أي: الإيراد الأول وقد سبق تعيينه تعليقاً. 


کس تا یکاہ 

E‏ خ اا 
مُختَرَعاتٍ العَقْلِء كرَوْجيْة لخست بل أنّ المَؤْصوف بحال يصح للعقل أنْ يزع 

بعك ا یه إليه. 

والثا ني" بما ذگره بعص الفُصَلاءِ ین أن المُطابقةً إضافة يفيها التَغَايُرٌ بحسب 
الاحتباره ولاخفاة في أل ال عند ملاحظة التفیین الاو بیتهما يج زب 
إيجايية أو سَلْبيةٌ تققضيها الضّرورةٌ أو البُرهانٌ» فتلك التبا - من حبث إنّها نتيعجةٌ 
الّرورةٍ أو البُرهانٍ با إلى تفس ذلك المَْقول» من غير اعتِبارٍ مخصوصية 
المُدرَكِوالمُخبَر- هي اراد بالواقع وما في تفس الأمر. 

فصِحَةٌ هذه النُسبةيكونُ نی آنها الواقِعٌ وما في تفس الام وصِحَةٌ 
اب التخقولةلزيي أوعَمرو أ لفط لهما أو غيرهما بينَ ذّيِيِْكٌ المَعنیین 
یکون به بمَغدى أنها مُطابقة لتلكَ النَشبة الواقعة أي: على وَفْقِها في الایجاب 
والگلْب»". 

وأصابَ في الجواب عن الایراد الثاني . 

وأمّا ما ذکره في الجواب عن الإيرادٍ الأول فظاهرٌ الانطباي على أصْلٍ أهلٍ 
الإشراني”" على ما یهت عليه قبل هذاء والکلام هاهنا على صل 0 ۱ 

نع قال ذلك القائلٌ"»: «رذعب بعشهم" إلى أنّ الانّصافَ العَقْليٌ بحسب 
(۱) أي: ويُمِكِنٌ أن یدقع الثاني يعني: الإيراد الثاني» وقد سبق تعبيئه تعليقاً: 
(۲) هنا يتتهي كلام واجَة زا قيما يظهر. . 
(۳) في (ل): «اصل الاشراقتین»؛ والمعنى واحد. 


(8) أي: خواج زادَة. 
(0) وهو الجلال الدّوَانيّ» على ما سیصرّح به المْصتّف قريباً 


الر سالة (۸۷). رسالة في زيادة الوجود 17 


الأمر مَعْناه: :أذ يكو الشيء حاکن لعق يتزع من فا ويه بهاء وهذه 
الحالةٌ ابتةٌ للشيء بحسب نفیه لا تَتَوقّفُ على فَرْض العقلٍ واعتباره ولیش في 
الانّصاب بهذا المَْنى انضِمامٌ أك این إلى الا ره حتى يُحتاج قبله إلى وجود 
۱ المَوْصونيء بل مطابقَةُ"2 هذا الانّصافٍ ذاتٌ المَؤْصوفٍ فقط فلا يَلرّمُ أن يكوك قبل 
الوجوو وجو تس فلا تسس الوجودات. 

وفيه أيضاً تَلَدٌ لان مُطابقة 2 الب لأمر واحدٍ غير م مَعْقَولِ» والاتصاف مَعنی 
نشبی لا یل الا في مُتعدوِء فعنة حصول المَؤْصوف في الذَّهْنِ أو في الخارج» ین 
غير أن يكونّ معه صِفْةٌ في الخارج أو في الذَّهْنِء لا يصو انّصافه به. ١‏ 

نعم یمک نیک ون وججودو في آعیهما صالحا ال مه هذا 

اضف ومجذ هذه الصلُو حب" لیس باتصاف بذنك لوضف حَقية حقيقتة بل 
یت به في التتلء ان شش مذ اللو الاب ی کول 
ما له مجازا. 


فلا مُناقشتة آراة بالبعضي المَذُكور: الفاضل الدَوّانیَ* وقدمَرینا 


(۱) في (أ) و(ل): «مطابق»» وفي (ح): «یطایق»» ولمل الذي أئبّه هو الصواب. 

(۲) في (ل): «الصلاحیة», وتكرّر فیها کذلك فیما سيأتي يعد سطر. 
والصَّلاحیة: بتحفيف الیاء» مصدر صَلَّمَ ككراهية ورفاهية» كما في معاجم اللغة ولم أقف فيها 
على استعمال «صلوحيّةة فيه» ولكمّه متا يدور على ألينة المُتَكلّمِينء ولذا أثبتّه. 
على أنه سيأتي التعبير بالصلاحية في أواخر هذه الرسالة في كلام واج زا أيضاًء والامر فيه 
قريب على كل حال. 

(۳) هنا يتنهي كلام خواجَة اده فيما يظهر. 

(4) جلال الدّين محمد بن أسعد الصّدَّيقي الشافعيّ ٩۱۸-۳۰ ٠(‏ أو478): العلامة المُتكلّم المُحقّق 
القاضي» كان فصيحاً بليغاً صالحاً متوا اضما وله مُصتفات» منها: «شرح العقائد العضدیة؟ و «أنموذج = 


HEEE 


له هذا بعبارته» 0 ae‏ اضل الاشرافیین. 

وأا ال الذي أورده فين قَبيلٍ وان له ولا وَج لها في الحِكْمةٍ 
الرشميّة» فكيفٌ في حِكْمةٍ الإشراقء فإنهم فسّرٌوا الانْصافَ بمعنی غير مَمْهودِ 
ريراك لطاب ولم رید ه ايشا ماع القن الروف لطاب فلیش لاک 
أن یناف في واجدٍ جد من المَوضِعَينٍ بانه مُخالفتٌ للّْةٍ العف العام ولایهئهم 
ایض" ان يكونٌ استعمالهم دینك الوبارئین على قانونِ المّجاز اللو يي حتى 
يحتاجوا إلى بيان الَلاقة المَجازيّة بيينَ المَؤْضوع له والمُستَعمَلٍ فيه. 

م إن قوله: «فعنة خصول المَؤصوف في الذَّمْنِ أو في الخارج» مِن غير أن 
يكو مه صِفْةٌ في الخارج ادي له لصو اثصافه يمه منوت فان تق 
الانّصافٍ في اعد المَظهَرَينِ إنْما يَقتَضي حا ف eS‏ ق الصف 
فيه فغيرٌ لازم» ألا يُرى أن الأعمى یتصف بالعمی في الخارج» ولا تَحقَقٌ للعمی فیه. 

وَأمًا قوله: : #وإنْ سمي هذه الصلوحية). .. إلخ» ففيه حللْ: 

A EEE 

وأما انا فلان مه على تفدير ر التّعرّضٍ لتَضْحيح عبارة الانّصافٍ أن یعرش 
لتَصْحيح عبارة المُطابقةٍ أيضاًء ولعلّه لم ید يَقدِرُ على تَضْحيحِها على الوّجْهِ المذّكور 
في قَريئْهاء فافع عنها. 
= العلوم» و«حاشية؛ على «الشرح الجديد للتجريد للقوشي». انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي 

(۷/ ۰)۱۳۳ والنور السافر» للعیدروس (ص: ۰)۱۲۳ واالااعلام» للزركلي (5/ ۳۳-۳۲). 

(۱) في (1) و(ح): «وبیانه»؛ وهو خطأ. 
(؟) على حاشية () و(ل) هنا تعلیق للمْصتّف ونصّه: «آي: كما لا یهشهم الموافقةٌ وضع اللّغة. منه». 
(۳) في (ل): «الوصف»؛ والمعنى واحد. 


الرسالة (۸۷). رسالة في زيادة الوجود ES‏ 


قل ذلك لقا «ولعل را الم الصاف في قولهم: دزن الاتّصافَ 
إنما وتف على وجود المَوصوف دون الصّفة؛: هو الانّصافٌ بهذا المَغنى». 

ويَرِدُ عليه: أن عبارة !اظن لا تناب المَقاع لأنَ الفاضل الذي تقل الکلام 
المَذكور عنه”" قد أفصّحٌ عن هذا المَعْنى بوبارة واضحق حیث قال: «فإن قلت: سم 
صارٌ الانّصافٌ يقتّضي بوت الموصوفي في ظَرْفِهِه ولايّقتتضي وجو الْفة فيه» مح 
آن كِلَيْهما طَرّفاه؟ 

قلتٌ: لأنّ الاتصاف آعم ین أن یکون بانضمام الصّفةٍ إلى المَؤصوفٍ في 
الوجود أو يكون المَوصوف! في لخر اين ناه لوجوی بيك در لاه ال 
صح له أن تزع ع منه تلك الصْف مغال الأول: الصاف الجسم بالبتياض» ومثال الثاني: 
اْصاف زید بالعمی. 

ولاشك أن هذا المَعْنى يَسبَلزِمُ وجو المَوْصِوفٍ في ظَرّفٍ الاصافب» ضَرورة 
آن مالم يكن الشيء مَوْجوداً في الخارج مَثلاً لم يصح انضمام وصفب له في الخارج» 
ولا كوه في الوجود الخارجيّ بحيثُ وځ" منه انتزاغوَضْفيِ» ولا سل وجوة 
لسن إذالمقل دیع ِن الموجود الخارجي أموراًإضافية أو سأي لاتحي 9 
لها في الخارج» ویّصفه بها وَضْفاً صاوفا»۱. 


)١(‏ أي: خواجة زاده. 

(۲) أي: «لعل؟ في قوله: «ولعل مراد القوم... إلخ». 

(۳) يعني: الدّوَائيَ. 

۱ في (ل): «الوصف)» وهو خطأء 

(0) من قوله: «انضمام وصف له في الخارج» إلى هناء سقط من (أ) و(ح). 
(7) «حاشية الدّوَاني؛ على «الشرح الجديد للتجريد» (ص: ۱۲). 


وقد سل من نت ری یت 


نم قال ذلك القانل۱): «وأيضاً قالوا: ان تفس الامر هي تفس الشيء» 
ومَعْنى کون الشيء مَؤْجوداً في تفس الأمر: أنه موجوذ في حَدٌ نفیسه وذلك 
إقافي ال أو في الخارج وحَصَرُوها فيهماء والاتصاف بالمَعْنى الم کور 
ليس في الخارج بِمَعْنى الأعيانء وهر ظاهرٌ ولا في امن قبل أن تست 
احدهسالی ال ره رم آن یک ون لس الأمر تحققاً ورا الخارج والعقّل» 

ولم یقول وا به». 
” وماد هذا ما أورّدّه الفاضل الدَوَانيٌ على کلام الفاضل الوشی في «السرْح 
الجديد للشّجريد»» وقد مر فصیل ذلك وبيان وج اي عنهء فتذكز. 
م قال ذلك القائل”": «ثمَ إن على تدر نیراد من الصاف العقلی بحسب 
تفس الأمر: ما ذكرّه ذلك البعض”" من صِحَةٍ انیزاع ذلك الوَضْفْبِ منه ونشبیه نشبته إليه» 
یمک أن یقال: مراد !لصفب - - يَعْني: صاجب «الْمَواقّف») في قوله: «والجواب: 
أن الضرورة" إلخ 7 بوت ت الوجود للماهيّة وت عَفلیْ بکسب تفس الأمر 
بالمَعنی الذي ذگره وتوقف العبوتٍ بهذا المَعْنى على وجود الموصوفي سايقاً إنّما 


(۱) آي: خوابة زاده. 

(۲) وهو خواجه زادة کذلك. 

(۳) يعني: الدّوَانيَ كما تقلم. 

(۶) الايجي (وّلد بعد 18٠‏ -767)» وسيأتي التعریف به في التعليق على «رسالة في تحقيق قيق المعجزة». 

(0) انظر: «المواقف» (۱/ ۲۶۱) مع «شرحه» للجرجاني؛ آو (۲/ ۱۳۱) بحاشیتیه. وقد تقدّم نقله في 
أوائل هذه الرسالة بتمامه. 
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هر فيما سوی الوجود من المَخمولات العَقَليّة» فان صلاحية انتزاع تلك الأوصافی 
وف على وجود ما نع من في الجذلقه فيكونٌ ثبوتُها بالمَنی المذكور مشبوقاً 
بالوجود. 

وأا الوجود فصِحَةٌ انتزاعه ما مي بک ون المَؤجودٍ مَؤْجوداً بهذا الوجود. 
لا بوجوو انحر قله فلا یرم كوثُها مَؤجودة مین ولا تَسَلسُلُ الوجودات. 

فلا يك ون ین قَبيل تخصیص الأحكام الق البِيهيّة بسَبّبٍ ما یعارضهاء 
فن البَديهة الكل رما مي في الانصاف بالمَغنی المَضْهِورِء لا في الاصانی 
بهذا المَعنی». ۱ 

یرد عليه: أنه لا مجال لأنْ تكونٌ صَلاحيةٌ انيزاع الوجود بکون المَؤجودٍ 
مَوجوداً بهذا الوجود لا هذا الكونّ فَرْعٌ أنّصافٍ الماهيّة بالوجود الذي مَرْجِعْه إلى 
تلك الصلاحیت فلو كانث هي عبارةٌ عن الکون العذکور یرم أن يكون الشيء فرع 
تیه فالشّرورة العقْليَةٌ كما لا ترق بين الوجودٍ وساثر الأوصاف في الاْصافی 
بالمَعنی المَشْهورء كذلك لائفرَق بيه وبيتها في الانصاف بهذا المَعْنى» كما لایخ 
على مَنْ نف و بالّجنب عن العف اضف( 


لانن 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ل): «تمت الرسالةه وفي (ح): #تمت الرسالة بعون الله المَلِكِ العالي». 


